
 

 

 18رقم قرار 

 متعلق بمفوضي المراقبة

نّ رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان، إ  
، منهعشرة  الخامسة لا سيما المادة المالية بالأسواقالمتعلق  17/8/2011 تاريخ  161بناءً على القانون رقم   

  ،31/8/2015لمتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ا 9/13/15 وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم

 يقرر ما يأتي:

المؤسسقا  والييئقا  التقي تمقارس الاعمقاا الخاصقة بقالأدوا  مفوضقي مراقبقة حكقام هقذا الققرار علقى أ: تطبقق المادة الاولى
وفقاً لمفيوم المادة الاولى والثانية مقن الققانون رققم لحساب عملائيا و/أو لحسابيا الخاص المالية في لبنان 

 المالية(. بالأسواق)المتعلق  17/8/2011تاريخ  161

لمؤسسققا  والييئققا  التققي تمققارس الاعمققاا الخاصققة بققالأدوا  الماليققة فققي لبنققان لحسققاب عملائيققا و/أو علققى ا: المققادة الثانيققة
 ،مقققققن ققققققبليمالمدقققققققة الماليقققققة كشقققققوفا  اللقققققدييا بتضقققققمين مراقبقققققة المفوضقققققي تكلقققققف أن لحسقققققابيا الخقققققاص 

)المتعلققق بالأسققواق  2011/08/17تققاريخ  161مققن القققانون  الرابعققة والأربعققونالمنصققوص عنيققا بالمققادة و 
كحد  القرارالمرفق بيذا  ملحقالفي واردة الالمتعلقة بالأعماا الخاصة بالأدوا  المالية المعلوما   ،المالية(

 دنى.أ

المذكورة أعقلا،، توويقد وحقدة الرقابقة علقى الاسقواق الماليقة بالتققارير والييئا  : على مفوضي مراقبة المؤسسا  المادة الثالثة
والمستندا  والمعلوما  التي قد تطلبيا في سياق قياميقا بمياميقا الرقابيقة علقى الاعمقاا الخاصقة بقالأدوا  

 عليه في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. المالية وفقاً لما هو منصوص

بالقيقام بقأ   المشقار إلييقا أعقلا، تققاريرهم  اسقتكماا المقذكورة أعقلا،والييئا  مراقبة المؤسسا  مفوضي على   :المادة الرابعة
بالأعمققاا الخاصققة بققالأدوا  الماليققة المتعلقققة لعمليققا  تلققم المؤسسققا  والييئققا  إضققافي  تققدقيق أو تحليققا

من أجا التأكد من سلامة تقيقد  منيم بشكا مباشر وذلموحدة الرقابة على الأسواق المالية قد تطلبه الذ  و 
  . بالأنظمة والقرارا  المرعية الاجراء والييئا  هذ، المؤسسا 

 المادة الخامسة: يعما بيذا القرار فور نشر، في الجريدة الرسمية.

       2015آب   31 بيرو ، في                                                                            
انالاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنرئيس هيئة   

 رياض توفيق سلامه                                                            
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 1ملحق رقم 
 

 التقرير السنوي عن الكشوفات المالية  -1
السنة المالية ن السنة المالية موضوع التقرير و إدراج نسخ عن الميوانية وخارج الميوانية على أساس مقارن بي - أ

 السابقة.
عرض بيان حساب الأرباح والخسائر على اساس مقارن بين السنة المالية موضوع التقرير والسنة المالية  - ب

 السابقة.
لإجراءا  المراقبة التي قاموا بيا لكا بند من بنود الميوانية وخارج الميوانية وحسابا  الأرباح  شرح واف    - ج

 والخسائر.
 مور التالية:للأووافي  عرض بشكا واضح  - د

i. واعادة تبويب هذ،  قيمة التسليفا  الممنوحة لتمويا هوامش على العمليا  في حاا وجودها
  .والتبليغ لتمثا الصورة الصحيحة للأرقامالوضعيا  المعدة للنشر التسليفا  في 

ii. المحققة العائدة لكا منيا في حاا  والمؤونا  المكونة والفوائد غير الديون المشكوم بتحصيليا
 .وجودها

iii.  الحسابا  الدائنة والمدينة مع وحدا  المجموعة الاخرى في حاا وجودها على أساس الإجمالي
 .وليس الصافي

iv. العمليا  خارج الميوانية. 
 الاشارة صراحة بأنيم تحققوا من: -ه

i. منفصلة عن حسابا  المؤسسة  ما اذا كان  حسابا  العملاء  .(Off-balance sheet)  
ii.  ما اذا كان  حسابا  العملاء مودعة لدى المراسلين في حساب موحّد(one omnibus 

account) ( أو في حسابا  منفصلة(Segregated Accounts   عن بعضيا وعن حسابا
 .لمؤسسةا

iii. ء للتأكد من أية تجاووا  مراجعة أعماا المكتب الوسطي ومدى تقيد، بالتعاميم المرعية الاجرا
% من الأمواا الخاصة الأساسية )بحسب ملحق قرار هيئة الأسواق 2عن نسبة  اليومية للخسائر

 .)10المالية رقم 



 

3 
 

iv. ء للتأكد من أية تجاووا  مراجعة أعماا المكتب الوسطي ومدى تقيد، بالتعاميم المرعية الاجرا
% من الأمواا الخاصة الأساسية )بحسب ملحق قرار هيئة الأسواق 20نسبة عن للخسائر 

 .)10المالية رقم 
v.  مراجعة القيمة التعاقدية(Notional Value)  لأمواا الخاصة باللمراكو المفتوحة ومقارنتيا

 )10 الاساسية الحرة )بحسب ملحق قرار هيئة الأسواق المالية رقم
التأكيد أن الوضعيا  المعدة للنشر والتبليغ تمثا الصورة الصحيحة للأرقام الواردة في الوضعيا  النيائية  - و

ن بشكا واضح الاستنتاجا  التي توّصلوا الييا بعد الاجراءا  التي يّ مة الى هيئة الأسواق المالية وتبالمقد
 قاموا بيا.

( التي اعتمدوها في اعماا التدقيق عن كا من حسابا  materialityذكر مبالغ الحدود الدنيا الاجمالية ) - و
 الميوانية وخارج الميوانية وحسابا  الايرادا  والاعباء.

ذكر طبيعة وحجم كا القيود التصحيحية واعادة التبويب التي أجروها والتي تتعدى مبالغيا الحدود الدنيا  - ح
 لدرجا  الأهمية المادية.

شارة صراحة الى مدى تقيّد المؤسسة بالقواعد والاسس المحاسبية المعتمدة في قيد على مفوضي المراقبة الا - ط
عمليا  الميوانية وخارج الميوانية والايرادا  والأعباء، واظيار أ  تغيير في القواعد المتبعة بالنسبة للدورة 

 مدة.المالية السابقة في حاا وجود،، وتأثير ذلم على الأرقام المقارنة والمعايير المعت
 .الاشارة صراحة بأنيم تحققوا من صحة الارقام الواردة في البيانا  المحاسبية -  
الاشارة بوضوح وفقا لقواعد المحاسبة المعتمدة و ابداء الرأ  حوا البيانا  المالية ونتائج أعماا المؤسسة  - م

في الفقرة التي  ة المتعارف علييا وذلميالى أن عمليا  التدقيق قد تم  وفقا لقواعد المراقبة المحاسب
 تتضمن تحديد نطاق التدقيق.

وا رأييم المتحفظ شرحا وافيا للأسباب الموجبة لذلم نفي حاا التحفظ، على مفوضي المراقبة أن يضم- ا
 وانعكاساتيا على الوضع المالي ونتائج أعماا الصرف.

الداخلي المعموا به نظام الضبط  تعتر  الضعف التي نقاطب  الملاحظا  إبداء المراقبة على مفوضي - م
)المتعلق حصرا بالأنشطة المتعلقة بالأدوا  والأوراق المالية( في المؤسسة ومدى أهمية وآثار هذ، النقاط 

 على أعماا المؤسسة الحالية والمستقبلية.
الاقتراحا  والتوصيا  المقدمة من مفوضي المراقبة لتعويو نظام الضبط الداخلي )المتعلق حصرا  - ن

 المتعلقة بالأدوا  والأوراق المالية( ولتخطي المشاكا الحالية والمحتملة.بالأنشطة 
 .ابراو وجية نظر ادارة المؤسسة بيذ، النقاط وردودها علييا - س
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من قانون  187والفقرة الثالثة من المادة  152تقرير مفوضي المراقبة الخاص المنصوص عليه بالمادة  -2
 النقد والتسليف.

وا من كافة العلاقا  والاتفاقا  بين المؤسسة واعضاء مجلس ادارته وبين المؤسسة الاشارة الى أنيم تحقق - أ
من  158ومؤسسا  أخرى ذا  علاقة بأعضاء مجلس الادارة وفقا للأصوا المنصوص علييا في المادة 

 قانون التجارة.
  .ابداء الرأ  في البيانا  المقدمة اليه لجية قانونيتيا اذا اقتضى الامر - ب
من قانون النقد والتسليف مدرجة ضمن  187والمادة  152أن كافة التسليفا  الخاضعة للمادة التحقق من  - ج

 .هذا التقرير
أن يذكروا بالتفاصيا طبيعة ونوع العلاقا  والعمليا  القائمة بين المؤسسة وكافة الوحدا  المجموعة  - د

 .العائدة له أو التي يعود الييا
 

 متطلبات اخرى  -3
 المالية فورا على:طلاع هيئة الاسواق إ - أ

i. صعوبا  أو ضغوطا  تعترضيم خلاا قياميم بواجباتيم ةيأ. 
ii. والتعاميم وتلم التي مخالفا  يقتضي الابلاغ عنيا فورا بموجب القوانين والانظمة  ةيأ

 عنيا. المراقبة أن واجبيم الميني يفرض علييم ابلاغ الييئة يعتقد مفوضو
نطاق التدقيق يشما أن   الييئة انتبا، مفوضي المراقبة الى من قانون التجارة، تلف 174عملا بالمادة  - ب

  .نشاطا  المؤسسة للسنة المالية بكامليا وليس فقط بتاريخ تدقيق الحسابا  السنوية
عداد التقارير عن الاجراءا   - ج التي التحقق من نظم تكنولوجيا المعلوما  لممارسة الأعماا الوساطة المالية وا 

مخاطر الغش أو الخطأ، وخصوصا عندما يكون هنام احتماا لتجاوو فرد   يمكن أن تؤد  إلى ويادة
لنظام المراقبة أو المعاملا  الاحتيالية والتي لا يتم كشفيا نظرا لتطور وتعقيد أو عدم وجود أنظمة 

 .تكنولوجيا المعلوما 
ئدة لأعماا التدقيق في على مفوضي المراقبة أن يحتفظوا بكافة الأوراق والمستندا  والأوراق الثبوتية العا - د

 .الى هيئة الأسواق المالية عند طلبيايقدموها  المصارف، المؤسسا  المالية ومؤسسا  الوساطة وأن


